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)VJ-2020-404( :القرار رقم

)4606-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخير في السداد - بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى كـون فاتـورة السـداد المتعلقـة بفتـرة الربـع 
الرابع 2018م غير منشّطة لوجود مشكلة تقنية - دلت النصوص النظامية على أن عدم 
سـداد المدعيـة ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة فـي موعدها المحـدد نظامًا توجب 
توقيـع غرامـة عـدم سـداد ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا - ثبـت 
للدائـرة أن المدعيـة لـم تقـم بسـداد الضريبـة خلال الموعـد النظامـي، أمـا بشـأن باقـي 
الشـهور فثبـت وجـود مشـكلات تقنيـة لـدى الهيئـة المدعـى عليهـا. مـؤدى ذلـك: رفض 
الاعتراض بشـأن الشـهر الأول، وقبول الاعتراض بالنسـبة لباقي الشـهور، وإلغاء الغرامة 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل فى  - اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المادتـان )1/59(، )1/62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/09/17م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4606) بتاريخ 2019/03/16م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة 
التأخيـر فـي السـداد فـي نظام ضريبة القيمة المضافـة، ويطالب بإلغاء الغرامة. وبعرض 
لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الشـكلي: 
نصت المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة على ما يلي: »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعن أمام أي جهة قضائيـة أخرى«، وحيث إن تاريخ  العلـم بـه، وإلا عُـد نهائيًّ
الإشـعار برفـض طلـب المراجعـة هـو 2019/02/27م، فـي حيـن أن تاريـخ تظلـم المدعـي 
أمـام الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة هـو 2019/04/14م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن 
تاريـخ الإشـعارين وتاريـخ التظلـم أكثـر مـن ثلاثيـن يومًـا، وبمضـي المـدة النظاميـة لقبول 
التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل 

للطعن فيه.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق؛ فـإن الهيئة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم بعدم 
قبول الدعوى شكلً«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/02م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر المدعـي )...( أصالـةً، وحضـر )...( بصفتـه ممثلاً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لما جاء فـي اللائحة المقدمـة للأمانة العامة 
أجـاب  رده،  عـن  عليهـا  المدعـى  ورد، وبسـؤال ممثـل  بمـا  والتمسـك  الضريبيـة  للجـان 
بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد. وبالنظر في ملف الدعوى، قررت الدائرة رفض الدفع 
الشـكلي. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده فـي موضـوع الدعـوى، أجـاب بطلـب 
البينـة مـن المدعـي، وبسـؤال المدعـي عـن بينته أجـاب بأنه تم تقديم كافة المسـتندات 
في ملف الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بطلب الاستمهال للرد 
على موضوع الدعوى في الجلسة القادمة، والتي ستعقد في تاريخ 2020/07/12م في 

تمام الساعة السابعة مساء بذات الرابط لهذه الجلسة.
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وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/07/05م، أودعـت المدعـى عليهـا مذكرتهـا الجوابيـة رقـم 
)2(؛ حيث جاء فيها: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- أن الأصل في القرار الصحة والسلامة، 
وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه. 2- فيما يتعلق بغرامة التأخير في 
سـداد الضريبـة المفروضـة علـى المدعـي عن الفترة الضريبية المتعلقـة بالربع الرابع لعام 
2018م، فقـد نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية 
تلـك الفتـرة الضريبيـة«، كمـا نصـت المـادة )43( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة على 
أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التي تحددهـا اللائحة، 
بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل شـهر أو جزءٍ منه لم تُسـدد 
عنه الضريبة«. وحيث إن الموعد النهائي لسداد المدعي الضريبة المستحقة وفقًا للفترة 
الضريبية الخاصة به كان بتاريخ 2019/01/31م، في حين أن تاريخ سـداد الضريبة )ضمان 
بنكـي بعـد رفـض الاعتـراض( للهيئـة يوافـق 2019/02/24م، مـا يتضـح معـه عـدم التـزام 
المدعي بالمدة النظامية المحددة؛ وبالتالي صحة قرار الهيئة بفرض الغرامة. 3- لا صحة 
لمـا ذكـره المدعـي مـن كـون فاتـورة السـداد المتعلقـة بفتـرة الربـع الرابـع 2018م غيـر 
منشطة؛ حيث تمت إفادة المدعي بعد تقدمه بالشكوى بأن فاتورة السداد نشطة ولا 
توجـد أي مشـكلة تقنيـة، كمـا أن الهيئـة لـم تقـم بتعديـل رقـم السـداد علـى الفاتـورة 
الأصلية، وإنما تقوم الهيئة بمنح رقم سداد جديد بعد تقديم أي اعتراض كما حدث مع 
المدعـي. فضلاً عـن ذلـك فـإن المدعـي لـم يقـدم أي مسـتند يثبت وجود مشـكلة تقنية 
فـي فاتـورة السـداد؛ وعليـه فإن الهيئة تتمسـك بصحة قرارها. ثانيًـا: الطلبات: بناءً على 

ما سبق؛ فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/07/12م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السابعة مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر المدعي أصالة، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عن 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب وفقًا لما جاء 
في المذكرة الجوابية )2(، والاكتفاء بما تم تقديمه، وطلَب السـيرَ في الدعوى، وحيث 
إن التواصـل مـع المدعـي خلال الجلسـة تعـرض لعـدة انقطاعـات بسـبب ضعـف الاتصـال 
لديه؛ قررت الدائرة إلزام المدعي بتقديم رد كتابي، وتأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 

2020/08/09م في تمام الساعة السابعة مساءً بذات الرابط لهذه الجلسة.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/08/09م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنة مسـاء. وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضر 
)...( بصفتـه ممثلاً عـن المدعـى عليهـا، ولـم يحضـر المدعي أو من يمثلـه على الرغم من 
تبليغـه بموعـد الجلسـة، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة شـطب الدعـوى وفقًا لأحـكام المادة 

)20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
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وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/01م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل. وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( أصالـةً عـن 
نفسه، وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض 
رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال 
المدعـي عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان 
أجـاب  رده،  عـن  عليهـا  المدعـى  ورد فيهـا، وبسـؤال ممثـل  بمـا  والتمسـك  الضريبيـة، 
بالتمسـك بما جاء في مذكرة الرد )2(، وبالرجوع إلى السـجلات الإلكترونية لدى الهيئة، 
تبين أن هنالك مشكلة تقنية، وطلب الاستمهال للتحقق من ادعاء المدعي، وبناء عليه 
قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 2020/09/17م فـي تمـام السـاعة 

الثامنة مساءً، بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/17م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( أصالـة عـن 
نفسه، وحضر )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض 
رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال 
ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بـأن المدعـى عليهـا قـد عالجـت الغرامـات اللاحقـة 
لغرامة الشـهر الأول؛ وذلك لثبوت وجود مشـكلة تقنية عن هذه الفترات، إلا أن الشـهر 
الأول لم يقم المدعي بالسداد بنفس رقم السداد الخاص بتلك الفترة، ثم قام بالسداد 
على الاعتراض في تاريخ لاحق؛ مما أدى إلى نشـوء غرامة التأخير في السـداد. وبسـؤال 
المدعي عن رده، أجاب بتمسـكه باعتراضه على غرامة التأخير في السـداد؛ وذلك لوجود 

مشكلة تقنية في سداد مبلغ الضريبة محل الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.
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من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر في السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلـى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
غت بالقرار في تاريخ 2019/02/27م، وقدمت اعتراضها في تاريخ  الدعوى أن المدعية تبلَّ
2019/03/16م، وذلـك خلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمــام أي جهـة قضائية أخرى«، فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامة التأخير في السـداد، وذلك في بنـد المبيعات المحلية 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، اسـتنادًا إلى المادة )الثالثـة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة 
خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شـهر أو جزء منه لم تسـدد عنه الضريبة؛ وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة )1( من 
المادة )التاسعة والخمسين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي 
تنص على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه 
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 

الضريبية.«

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يتعلـق  	-
بغرامة التأخير في السداد.

قبـول اعتـراض المدعيـة فيمـا يتعلـق بالغرامـات اللاحقـة للشـهر الأول مـن تاريـخ  	-
استحقاق الضريبة؛ لثبوت وجود خلل تقني تمت معالجته من قبل المدعى عليها.
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ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


